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 القوانين البيئية العراقية

 الفصل الثالث

 مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات

 السادس الفرع

 الخطرة والنفايات المواد ادارة •

  19المادة •

 الخطرة الكيمياوية بالمواد وطنيا سجلا العلاقة ذات الجهات مع بالتعاون الوزارة تنظم •

 . الخطرة للنفايات وآخر العراق جمهورية في المتداولة

 

  20المادة

  : يأتي ما يمنع

 لأغراض أخرى كيمياوية مركبات أية أو ألآفات مبيدات استخدام أو رش : أولا 

 الشروط مراعاة بعد إل الأغراض من ذلك غير أو العامة الصحة أو الزراعة

 البيئة وعناصر الإنسان تعرض عدم يكفل وبما بيئياا  المعتمدة والضوابط

  . الضارة لأثارها ومستقبلا  آنياا  مباشرة غير أو مباشرة بصورة الأخرى

 

 من التخلص أو تخزين أو إغراق أو دفن أو إدخال أو تداول أو نقل : ثانياا 

 واستحصال بيئياا  السليمة الطرق باستخدام إل الإشعاعية أو الخطرة النفايات

  . المعنية الجهة مع بالتنسيق الوزير يصدرها تعليمات وفق الرسمية الموافقات

 

 اتخاذ بعد إل الخطرة المواد تخزين أو استيراد أو تداول أو نقل أو إنتاج : ثالثاا 

 بما النافذة والتعليمات والأنظمة القوانين في عليها المنصوص الحتياطات



 إخطار نشاط أو منشأة أي صاحب وعلى , بيئية إضرار أي حدوث عدم يضمن

 خطرة منتجات أو لمواد البيئة إلى قاهر بسبب يحدث تصريف أي عن الوزارة

  . أضرار من ذلك عن ينتج ما لتفادي اللزمة التدابير واتخاذ

 

 إلى الأخرى الدول من والإشعاعية الخطرة النفايات ومرور إدخال : رابعاا 

 مسبق إشعار بعد إل العراقية البحرية المجالت أو الأجواء أو الأراضي

  . الرسمية الموافقات واستحصال

 

 من بترخيص إل الخطرة النفايات معالجة لغرض نشاط أي إقامة : خامساا 

 للشروط طبقا منها التخلص ويكون الوزارة رأي اخذ بعد المختصة الجهات

 حدوث عدم يضمن بما الغرض لهذا تصدر تعليمات تحددها التي والمعايير

 . بالبيئة أضرار

 

 

 الطبيعي والغاز النفطية الثروة واستخراج استكشاف عن الناجم التلوث من البيئة حماية
 

 21 المادة
 بما القيام الطبيعي والغاز النفطية الثروة واستخراج باستكشاف المعنية الجهات على
  : يأتي

 
 عمليات عن تترتب التي والمخاطر الأضرار من للحد الكفيلة الإجراءات اتخاذ : أولا 

 لحماية اللازمة والتدابير الحتياطات واتخاذ والغاز النفط عن والتنقيب الستكشاف
  . والتدمير التلوث من الجوفية والأحواض والمياه والهواء الأرض

 
 النفط لستخراج المصاحبة الملحية المياه من للتخلص اللازمة التدابير اتخاذ : ثانياا 

  . بيئياا  مأمونة بطرق الخام
 

 للأغراض تستخدم التي الطبقات في حقنه أو الأرض سطح على النفط سكب منع : ثالثاا 
  . والزراعية البشرية



 والكسور والنفجارات الحرائق حوادث أسباب عن بمعلومات الوزارة تزويد : رابعاا 
 المتخذة والإجراءات النقل وأنابيب الآبار فوهات من والغاز الخام النفط وتسرب
 . للمعالجة

 

  21المادة
 

 يأتي بما القيام الطبيعي والغاز النفطية الثروة واستخراج باستكشاف المعنية الجهات على
: 

 عمليات عن تترتب التي والمخاطر الأضرار من للحد الكفيلة الإجراءات اتخاذ : أولا 
 لحماية اللازمة والتدابير الحتياطات واتخاذ والغاز النفط عن والتنقيب الستكشاف

  . والتدمير التلوث من الجوفية والأحواض والمياه والهواء الأرض
 

 الخام النفط لستخراج المصاحبة الملحية المياه من للتخلص اللازمة التدابير اتخاذ : ثانياا 
  . بيئياا  مأمونة بطرق

 
 للأغراض تستخدم التي الطبقات في حقنه أو الأرض سطح على النفط سكب منع : ثالثاا 

  . والزراعية البشرية
 

 والكسور والنفجارات الحرائق حوادث أسباب عن بمعلومات الوزارة تزويد : رابعاا 
  للمعالجة المتخذة والإجراءات النقل وأنابيب الآبار فوهات من والغاز الخام النفط وتسرب

 

 

 البيئية الرقابة
 

 22المادة 
 هذه عن المسؤولة الجهة وعلى , البيئية للرقابة البيئة على المؤثرة النشاطات تخضع

 بما بواجباتها البيئية الرقابة لفرق اللازمة والتسهيلات الكامل التعاون إبداء النشاطات
 . العمل مواقع دخول ذلك في

 
 23المادة 

 يدون سجل مسك البيئية للرقابة الخاضعة المنشأة عن المسؤول أو النشاط صاحب على
 السجل نموذج فيها يبين الوزير يصدرها تعليمات وفق البيئة على النشاط تأثير فيه

 . السجل بيانات بمتابعة البيئية الرقابة فرق وتختص تدوينها الواجب والبيانات
 

 



 المادة 24

أولا : يسمي الوزير المراقب البيئي من بين موظفي الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون للرقابة 

على النشاطات المؤثرة على البيئة الخاضعة لأحكامه وتنظيم محاضر الكشف ورفعها إلى 

 الوزارة لتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها . 

 

ثانياا : يمنح المراقب البيئي صفة احد أعضاء الضبط القضائي يعاونه أثناء تأدية عمله 

عناصر من الشرطة البيئية وله في سبيل القيام بمهامه حق دخول المنشآت والنشاطات 

 الخاضعة للرقابة البيئية أثناء الدوام الرسمي وبعده . 

 

ثالثاا : يؤدي المراقب البيئي قبل مباشرته لمهامه اليمين القانوني التالية أمام رئيس الدائرة 

 المختص : 

)اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات 

 . التي اطلع عليها بحكم عملي الرسمي (

 المادة 25

يؤسس بموجب هذا القانون قسم للشرطة البيئية يرتبط إداريا بوزارة الداخلية تحدد هيكليته 

 ومهامه وارتباطه بنظام داخلي يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير البيئة

 

 صندوق حماية البيئة

 المادة 26

يؤسس صندوق يسمى )صندوق حماية البيئة ( يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس 

 .إدارة الصندوق أو من يخوله



 المادة 27

يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه 

 . وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها

 المادة 28

 تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية : 

 أول : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة . 

 ثانياا : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون . 

 ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة. 

رابعاا : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي 

 تقبلها الوزارة وفقا للقانون . 

خامساا : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات 

 تصدرها لهذا الغرض

 المادة 29

 . يكون الإنفاق من الصندوق في المجالت المحددة في هذا القانون

 المادة 30

أولا : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير 

 المالية. 

 . ثانياا : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية

 الفصل السابع

 المكافأت

 

 



 المادة 31

للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها 

 حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاا للقانون

 

 المادة 32

أولا : يعُد مسؤولا كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت 

رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة 

والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال 

إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من 

 الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . 

ثانياا : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند 

)أولا( من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر 

والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ 

 بنظر العتبار المعايير الآتية:

 أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها . 

 ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياا . 

ثالثاا : تعُد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين )أولا( و)ثانياا( من 

 هذه المادة مفترضة . 

رابعاا : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين 

 استخدامها في إزالة التلوث وفقاا لأحكام المادة )29( من هذا القانون

  



 الفصل التاسع

 الحكام العقابية

 المادة 33

أولا : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة 

لإزالة العامل المؤثر خلال )10( عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم 

المتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة ل تزيد على )30( ثلاثين يوما قابلة 

 للتمديد حتى إزالة المخالفة . 

 

ثانياا : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند )أول( من هذه المادة للوزير أو من 

يخوله ممن ل تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة ل تقل عن )1000000( مليون دينار 

ول تزيد على )10000000( عشرة مليون دينار تكرر شهرياا حتى إزالة المخالفة على كل 

 من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.

 المادة 34

أولا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا 

القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة ل تقل عن )3( ثلاثة 

أشهر أو بغرامة ل تقل عن )1000000( مليون دينار ول تزيد على )20000000( 

 عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين . 

 ثانياا : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة

 المادة 35

يعاقب المخالف لأحكام البنود )ثانيا( و )ثالثا( و )رابعا( من المادة )20( من هذا القانون 

بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها 

 بطريقة آمنة مع التعويض.



 الفصل العاشر

 أحكام ختامية

 المادة 36

تمُنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله )3( ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب 

أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة 

  جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون

 المادة 37

يلُغى  قانون حماية وتحسين البيئة رقم )3( لسنة 1997 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة 

  بموجبه نافذة بما ل يتعارض وأحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها أو يلغيها

 المادة 38

 أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . 

 ثانياا : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون 

 المادة 39

   ينُفذ هذا القانون بعد مضي )60( ستين يوماا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

 

 

  


